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 الخلاصة

ن صدر م  والمحدثين باعتبارها م   هاء  ق  الأصوليين والفُ  ند  ع   كبيرة   ية  م  أه   الآحاد   ر  ب  خ   ةُ راس  بُ د  س  ت  ك  ت   
 درسُ ي   هُ حث أنّ ذا الب  ي ه  ف   بُ ال  والغ   الشريفة،مي التي ت ت مثلُ ف يه  السُنّة التشريع الإسلا ر  صاد  م  
 نواعهُ وشروط الأخذ به،أ م  ثُ  ه  عريف  ت  أ ب  د  ب  ي  و  ،عند الأصوليين الآحاد خبر  قة ب  ل  ع  ت  المُ  ل  سائ  الم  
خذ بخبر الأ واز  ي ج  لاف ف  لى الخ  ع   ةُ ب  رت  ت  رة المُ م  والث   ،واز التخصيص بالخبر الآحادوج   يتهُ،جوحُ 

 يرهم،غ   فية من دون  ن  الإمامية والح   آراء أصُول يي كر  لى ذ  ع   حثُ الب   رُ ص  قت  ي  و   ،مه  د  الآحاد من ع  
جراءُ  ك ل  ل ذ  كُ و   ب،ل  ط  م  ِ   لّ كُ  هاية  ي ن  ف   وسةدرُ الم   ل  سائ  ي الم  الإمامية والحنفية ف   يأير   ين  نة ب  واز  مُ  وا 
 .قف  و  تعالى المُ والله  ب،طال  ة م  لاث  ث   ث  ح  ب  م   ل  كُ ل  و   ة،م  ات  خ  ثين، و  بح  ي م  ف   كان  

Abstract 

The present study is about tales attributed to certain people and 

are not traded. Such a study has a great importance for religion 

scholars and conveyors of hadiths since it is considered as one of 

the important sources of Islamic legislation that represent the 

Holy Sunna, and the majority of the recent study is concerned 

with non-traded tales of religion scholars. The research starts 

with the definition of such type of tales and then its types, 

conditions, legality, exceptions, and the benefit from studying 

such matter. It is mainly concerned with the opinions of the 

Imami and Hanafi region scholars respectively, and with 

comparing between the two doctrines i.e. Imami and Hanafi at 

the end of each part, all in two parts and a conclusion. Each part 

contains three sections.   

 

 المقدمة

وصحبه  الطيبين محمد عبده ورسوله وعلى آله خلقه وأصلي على خير أبدأ بحمد الله وشكرهن  
 أجمعين. وبعد.
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باتفاق المذاهب، إضافة  الكريم ثاني للتشريع بعد القرآنصدر الاركة الم  ب  النبوية المُ  ةُ نّ السُ  د  ع  تُ   
بل  ،ه  ل  م  ج  نة لمُ يّ ب  مُ ، و  ه  ق  ل  ط  دة لمُ يّ ق  مُ ، و  ه  صة لعام  للقرآن ومخص   الأول ين  ب  المُ  ةُ ن  السُ  دُ عإلى ذلك تُ 

آيات كثيرة في القرآن الكريم ـتأمرنا باتباع  ت  وجاء   قرآن الكريم،وتأتي بأحكام جديدة لم يأت بها ال
؛ لذلك كان من الضروري أن تحاط السنة النبوية الانتهاء مما نهتنا عنهالسنة والامتثال لأوامرها و 

ا  بالحديث اصّ ا  خ  لم  ماء المسلمين بوضعهم ع  ل  عُ  ه  ب   ا قام  و م  هُ و   والبحوث،بالكثير من الدراسات 
 متواترة كالقرآن الكريم، كن كلهات   نة لم  إلا إن السُ  في بناء الأحكام الشرعية،دوره لأهميته و  ؛النبوي

د   ف حكم الأخذ بها باختلاف فيها الكثير من الأخبار الضعيفة وأخبار الآحاد والتي يختل بل وُج 
هذا  كتابة ةُ ر  ك  ف   ت  د  لّ و  نا ت  ن هُ وم   داخل المذهب الواحد، -أحيانا  –بل ويختلف حكمها  المذاهب،

إلى  فُ د  ه  الذي ي   ،(-دراسة أصولية موازنة-الموسوم بـ)خبر الآحاد عند الإمامية والحنفية  البحث
ين والوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بلال جرد الآراء ن خ  م   تقريب وجهات النظر،

عه وشروطه عند وكان ذلك في مبحثين: المبحث الأول ماهية خبر الآحاد وأنوا المذهبين،
المطلب الأول: تعريف خبر الآحاد عند الإمامية والحنفية.  لإمامية والحنفية، وفيه ثلاثة مطالب،ا

 والمطلب الثاني: أنواع خبر الآحاد. المطلب الثالث: شروط الأخذ بالخبر الواحد.

 يه  ف  و   به وأثره في بعض الاحكام الفقهية،المبحث الثاني: حجية خبر الآحاد وجواز التخصيص 
جواز التخصيص بالخبر المطلب الثاني:  مطالب، المطلب الأول: حجية خبر الآحاد، ثلاثةُ 

 المطلب الثالث: أثر الاختلاف في الخبر الواحد على بعض الأحكام الفقهية. الواحد،

رأي أصوليي بتفصيل  دأُ الب  و   على وضع عنوان للمسائل المدروسة،وكان منهج البحث قائما    
رأي أصوليي الحنفية وبيان رأيهم، ثم إجراء موازنة بين الرأيين  ثم تفصيل رأيهم،الإمامية وبيان 

 ،وصياتوت   جتائ  ن   ن  إليه م   لتُ صّ و  ا ت  م   يها أهمُ ف   جاء   ة  م  بخات   حث  واختمت الب   في نهاية كل مطلب،
 حث.الب   ة  اب  ت  ي ك  ف   ت  د  م  التي اعتُ  ع  راج  الم  و   بالمصادر   يها قائمة  ل  ت  و  

يما فإن كنت مصيبا  ف بشري لا يخلو من السهو والغفلة، اج  وختاما  أقول: إن هذا البحث نت  
ن ج  و   ذكرت فهو من رحمة الله علينا،  ،إلينا جزُ الع   هُ اق  س  الذي  ص  ق  ن  ال ن  م   وهُ ف   واب  الص   تُ ب  ان  ا 

 الاه.و   ن  م  و   ه  حب  لى آله وص  ع  الله و   ول  سُ لى ر  ع   لامُ والس   لاةُ لله والص   دُ م  وانا أن الح  ع  د  وآخر 

 المبحث الأول

 ماهية خبر الآحاد وحجية عند الإمامية والحنفية
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 المطلب الأول

 تعريف خبر الآحاد عند الإمامية والحنفية

 الفرع الأول: تعريف خبر الآحاد عند الإمامية

 ،1بمعنى الحديث النبويواستعمله المحدثون وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته، النبأ،  :الخبر لغة 
والآحاد جمع واحد وهو أول العدد، وليس الآحاد جمع أحد؛ لأن لفظ أحد ليس لها جمع من 

{ 2لفظها مطلقا ، د  ومه قوله تعالى: }قُل  هُو  الُله أح 
وفي الاصطلاح فقد انقسم أصوليو الإمامية . 3

 وهي كالآتي: عريف خبر الآحاد على أربعة أصناف،في ت

ن كثر رواته، ومنهم الصنف – 1 العلامة  الأول قالوا: أن الخبر الواحد هو ما يفيد الظن وا 
ن تعدد المخبر""الخبر الواحد : الذي قال الحلي  .4هو ما يفيد الظن وا 

سواء كان راويه واحدا  أم  هو الذي لا يبلغ حدّ التواتر،"قالوا خبر الآحاد الصنف الثاني: – 2
 ، والشيخه(966)ت5يف كل من: الشهيد الثانيبهذا التعر  ف هُ ر  وقد ع   أكثر من راو  واحد".

: العاملي ابن الشهيد الثاني بقوله عرفه الشيخ حسنو  .7، والشيخ محمد رضا المظفر6المامقاني
  .8وليس شأنه إفادته العلم بنفسه" -رواته أم قلوا واسواء كثر –"هو الذي لا يبلغ حد التواتر 

ويدل عليه  ئن في الخبر الواحد ليأخذوا به،وجود القراالصنف الثالث: اشترطوا – 3
مخبرين، وقد : "هو ما لم يفد العلم، باعتبار كثرة التعريف الفاضل التوني الذي قال

                                                           
. باب 325/ 6 ،م(1994 -ه1414) ،دار الفكر ،بيروت ،شيري عليقيق: تح ،الزبيدي ،ينظر: تاج العروس 1

 الراء مادة ]خبر[.
 . مادة ]أحد[.329/ 4ينظر: المصدر نفسه،  2
 .1الإخلاص،  3
روت، دار بي ، تحقيق: محمد علي البقال،ه(726)ت العلامة الحلي ،مبادئ الوصول إلى علم الأصول 4

 .203 م(،1986 -ه1406، 2الأضواء، )ط
 .15 ،مطبعة النعمان ،النجف ،ه(966ت الدين العاملي )الشهيد الثاني زين ،الدراية في علم الرواية 5
، 1)ط ،مؤسسة آل البيت ،لمامقاني، بيروتتحقيق: محمد رضا ا ،عبد الله المامقاني ،باس الهدايةمق 6

 .125/ 1م(، 1991 -ه1411
 .55/ 2ه( 1432 ،1)ط ،مطبعة: معراج ،دار الغدير ،قم ،محمد رضا المظفر ،أصول الفقه 7
التحقيق في مؤسسة النشر تحقيق ونشر: لجنة  ،ه(1011)ت العاملي )ابن الشهيد الثاني( حسن ،معالم الدين 8

 .187 الإسلامي، قم،
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"هو وقال مكارم الشيرازي:  9وانكاره مكابرة ظاهرة". يفيد العلم بالقرائن، وهو ضروري ،
 .10الذي لا يفيد العلم بنفسه"

 د. عبد الهادي الفضلي التعريف الجامع لما سبق هو تعريفالصنف الرابع: – 4
ولم يقترن بما يفيد القطع  لغ في روايته حد الخبر المتواتر،كل خبر  لم يب" قال: هو

 .11بصدوره عن المعصوم"

 الفرع الثاني: تعريف خبر الآحاد عند الحنفية

في حد الاشتهار عبارة عن خبر لم يدخل الخبر الواحد بأنه: " 12السمرقندي عرّف   
ن كان الرواة اثنين أو ثلاثة أو عشرة  .13"ولم يقع الاجماع على قبوله وا 

 هو كل خبر يرويه الواحد والاثنان" : خبر الآحادبقوله ه(710)تالإمام النسفي وعرفه 
 .14الثلاثة، ولم يقع الإجماع على قبوله" ولم يشتهر في أحد القرون

كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا  "عليه فإن خبر الآحاد عند الحنفية هو: و 
 .15"دون المشهور والمتواترمن لا عبرة لعدد فيه، بعد أن يكون 

خبر الآحاد عند الحنفية: "هي ما ليست سنة متواترة ولا وبتعريف مختصر 
 .16مشهورة"

                                                           
 .157 ه(،1424، 3، قم، مجمع الفكر الإسلامي، )طه(1071)ت الفاضل التوني ،الوافية في أصول الفقه 9

 .34 ،مكارم الشيرازي ،وأحكامهأصول الحديث  10
 ،م(2007 -ه1428)طبعة جديدة،  ،مركز الغدير ،بيروت ،د. عبد الهادي الفضلي ،مبادئ أصول الفقه 11
36. 
الملقب بشمس  مد السمرقتدي، من أصوليي الحنفية،محمد بن أح الشيخ الإمام علاء الدين أبي بكر،هو  12

رفعت الكليسي، بيروت، و   تحقيق: محمد شرف الدين،ليفة، حاجي خ ه(، ينظر: كشف الظنون،553لنظر، )تا
 .1917/ 2 دار إحياء التراث العربي،

ميزان الأصول، السمرقندي، تحقيق: محمد زكي عبد البر، الدوحة، دار الكتب القطرية، مطابع الدوحة  13

 .431/ 2 م(،1984الحديثة، )د.ط، 
 ،1)ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ه(710النسفي )ت ،ف الأسرار شرح المصنف على المناركش 14

 .11/ 2 ،م(1986 -ه1406
 ،ليفة، تقديم: د.محمد سعيد البوطيد.كيلان محمد خ ،نقد الحديث بين النظرية والتطبيقمنهج الحنفية في  15

 .106 ،م(2010 -ه1431 ،1)ط ،دار السلام ،القاهرة
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تعريف خبر الآحاد إذ جعلوا وبهذا فقد اختلف الحنفية عن جمهور الأصوليين في 
ن لم يبلغ حد التواتر  .17الحديث المشهور له وا 

ولكن يمكن أن يكون تعريف د. عبد  مامية فلم يتفقوا على تعريف واحد،أما الإ
الهادي الفضلي جامعا لآرائهم؛ لأنه ذكر في تعريفه اشتراط وجود القرائن المصاحبة 

وبهذا يختلفون عن الحنفية في  كذبه، والتي تدل على صدق الخبر أوللخبر الواحد 
 ور والخبر الواحد.هعدم تفريقهم بين الحديث المش

 المطلب الثاني

 أقسام خبر الآحاد عند الإمامية والحنفية

 أقسام خبر الآحاد عند الإمامية -الفرع الأول
 يكون في اتجاهين:إن تقسيم خبر الآحاد عند أصوليّ الإمامية 

نقل حيث قسموا خبر الآحاد من حيث ال. الآحاد من حيث النقل وعدد الرواةالاتجاه الأول: خبر 
 وهي: وعدد الرواة إلى ثلاثة أقسام،

 في أحد طبقات السند.رواة المستفيض: وهو ما لا يقل رواته عن ثلاثة -1

 ته عن راويين في أحد طبقات السند، وسمي عزيزا  لقلة وجوده،العزيز: وهو ما لا يقل روا-2 
 .18ولكونه قويا  

احد في أحد طبقات السند، والذي عرفه المحقق الداماد الغريب: وهو ما انفرد بروايته راو  و -3
م ع حديث هُ ويُقبل؛ لعدالته وثقته وضبطه، إذا انفرد بحديث  بأنه:  مي سُ  هو العدل الضابط ممن يُج 

                                                                                                                                                                      
 م(،2015 -ه1436، 1الرسالة ناشرون، )طسسة مؤ  ، دمشق،عبد الكريم زيدان د. ،الوجيز في أصول الفقه 16

160. 
 .194 ،الخبازي ،. والمغني في أصول الفقه431 ،نديللسمرق ،ينظر: ميزان الأصول 17
 -ه1433) ،دار جواد الأئمة ،بيروت ،جعفر السبحاني ،ل الحديث وأحكامه في علم الدرايةينظر: أصو  18

 .38 ،م(2012
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غريب سندا   :قسم إلىوينقسم الغريب مطلقا  إلى: صحيح وغير صحيح، وكذلك ين. 19غريبا "
: وهو متن  غير معروف إلا عن راو  واحد انفرد بروايته، وغريب إسنادا  لا متنا : وهو حديث ومتنا  

 20معروف المتن عن بعض الصحابة، إذا انفرد بروايته واحد عن صحابي آخر مثلا .

وبهذا الاعتبار ينقسم خبر الآحاد إلى  الاتجاه الثاني: من حيث إفادته للعلم والقطع واليقين.
 ن.تر خبر الآحاد غير المقو  (،قرونمالالمقترن )قسمين: خبر الآحاد 

والذي عرفه الشيخ الطوسي بأنه: "كل خبر  تقترن إليه قرينة توجب  ،خبر الآحاد المقرون- 1
"تصحبه  . وقال د.عبد الهادي الفضلي: هو ما21العلم، وما يجري هذا المجرى يجب العمل به"

 22القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره".

ويقصد  23ولا خلاف بين الإمامية في القطع بصدوره عن المعصوم؛ لدلالة القرينة على ذلك.
بالقرينة في المقام: إما الإجماع أو الدليل العقلي، أو شاهد عرفي، أو مطابقة للقرآن والسنة 

 24القطعية، وغيرها.

ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر، ولم يقترن بما بر الآحاد غير المقرون، وهو "خ– 2
. ويعرفه الباحث بأنه: خبر الآحاد المجرد من القرائن التي 25يساعده على إفادة العلم بصدوره"
 تعينه على معرفة صدقه أو كذبه.

 أقسام خبر الآحاد عند الحنفية -الفرع الثاني

                                                           
ه(، تحقيق: غلام حسين، ونعمة 1041الرواشح السماوية، مير داماد محمد باقر الحسيني الاسترآبادي )ت 19

 .202ه(، 1422، 1الله الجليلي، قم، دار الحديث، )ط
 .202ينظر: المصدر نفسه،  20
ه(، تحقيق: حسن الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، مطبعة: 460الاستبصار، الشيخ الطوسي ) 21

 .3/ 1ش(، 1363، 4خورشيد، )ط
 .84م(،1993 -ه1414، 1أصول الحديث، د. عبد الهادي الفضلي، بيروت، دار المؤرخ العربي، )ط 22
 -ه1428بيروت، مركز الغدير )طبعة جديدة، ينظر: دروس في أصول فقه الإمامية، عبد الهادي الفضلي،  23

 .280/ 1م(، 2007
، 2ه(، تحقيق: مهدي نجف، بيروت، دار المفيد، )ط413ينظر: التذكرة بأصول الفقه، الشيخ المفيد ) 24

 .84وأصول الحديث، الفضلي،  .4-3/ 1. وينظر: الاستبصار، الطوسي، 45م(، 1993 -ه1414
 .87أصول الحديث، عبد الهادي الفضلي،  25
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أقسام خبر الآحاد عند المذهب الحنفي يقودنا إلى الحديث عن أقسام السنة من إن الحديث عن 
حيث قسموا السنة إلى  بثلاثية تقسيم الخبرفقد اشتهر أصوليو الحنفية  حيث طريق وصوله إلينا،

 ثلاثة أقسام: 

 "وهو ما رواه قوم  لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، معمتواترة: السنة ال- 1
 26دوام هذا الحد في جميع طبقاته".

هي "ما رواها عدد  من الأصحاب لم يبلغ حد التواتر، ثم تواترت في عهد وسنة مشهورة: و – 2
، فإذا نظرنا منزلة بين المتواتر والآحاد فالسنة المشهورة تكون في 27.التابعين وتابعي التابعين"

ذا نظرنا إلى الفرع هو من  .28المتواتر إلى الأصل هو من الآحاد وا 

الآحادية: هي ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر والشهرة، ومعظم السنة من هذا سنة ال– 3 
 29النوع.

 حية قول الحنفية بالسنة المشهورة،من نا للخبر عن تقسيم الحنفية،ويختلف تقسيم الإمامية   
د في منزلة بين بينما عند الحنفية تع ند الإمامية تعد من أخبار الآحاد،فالسنة المشهورة ع

 وهو ما لم يقل به الإمامية. المتواتر والآحاد،

 المطلب الثالث

 لقبول خبر الآحاد والحنفية شروط الإمامية
 لقبول خبر الآحاد الإماميةشروط الأول: الفرع 

لم يضع الإمامية شروطا  للخبر الواحد المقرون، الذي تصحبه قرينة تدل على صدقه أو    
، 30شروط الواجب توافرها فيهال، وفي حجيتهفي فقد اختلفوا كذبه، أما خبر الآحاد غير المقرون 

 وكما يأتي:
                                                           

منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسنة النبوية، د. صهيب عباس عودة الكبيسي، الرياض، مكتبة  26
 .141م( 2014 -ه1435، 1الرشد ناشرون، )ط

 .75أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، د. حمد الكبيسي، كركوك، مكتبة أمير،  27
 .144ينظر: منهج الأصوليين الحنفية، صهيب الكبيسي،  28
 .76أصول الأحكام، د. حمد الكبيسي،  29
. وأصول الحديث 2/69. وأصول الفقه، المظفر، 87 -86ينظر: أصول الحديث، عبد الهادي الفضلي،  30

 .40-39وأحكامه، مكارم الشيرازي، 
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حيث المشافهة، والمعاصرة، والمشاهدة،  الواحد: في الخبره( 436)تاشترط الشريف المرتضى   
 )صلى الله عليه وآله وسلم( قال ما نصه: "فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافا  إلى الرسول

فأما من نأى عنهم أو فهو المشافهة والمشاهدة، لمن حاضرهم وعاصرهم،  )عليهم السلام(والأئمة 
 .31وجد بعدهم، فالخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك والريب"

 وهي:  ،لقبول الخبر الواحد عدة شروط فقد اشترط ه(460)تالشيخ الطوسي أما    
 .32(الكتب المعتبرة عند الإمامية)ذكر الخبر في أن يُ  -1
أن لا – 4أن تكون الرواية مروية عن النبي أو أحد الأئمة. – 3أن يكون الراوي إماميا . – 2

أن لا توجد في الرواية – 5يكون الراوي مطعونا  في روايته، ويجب أن يكون سديدا  في نقله. 
قرينة تدل على صحتها؛ لأنه إن وجدت القرينة في الرواية كان الاعتبار بالقرينة وليس لما 

 تضمنه الخبر.
فقهية في جواز بالإجماع العملي، واختلاف الفقهاء في المسائل الواستدل على هذه الشروط 

 .33الأخذ بالخبر الواحد
فقد اشترط التواتر فقط في الأخبار، حيث قال: "إن الحق لا يعدو  ه(598)أما ابن إدريس الحلي 

المتواترة المتفق عليها، أو  )عليه الصلاة والسلام(الله  أربع طرق: إما كتاب الله تعالى، أو سنة رسول
ثلاثة، فالمعتمد في المسائل الشرعية... التمسك بدليل أو دليل العقل، فإذا فقدت ال ،الإجماع

 34العقل فيها".
أما المتأخرون من أصوليي الإمامية فقد اشترطوا في الخبر الواحد لقبوله أن يكون الراوي ثقة ،   

ويؤكد هذا قول الشيخ محمد طاهر  35ويطمئنون إلى صدقه، ويأمنون كذبه. ،ممن يثقون بقوله
مضاء   الخاقاني: "قامت الأدلة من الأخبار المتواترة على حجية الخبر الموثوق بصدوره تعبدا  وا 

                                                           
 .204/ 1رسائل المرتضى، الشريف المرتضى،  31
الكتب المعتبرة عند الإمامية هي: كتاب الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق القمي، وتهذيب  32

 .51الأحكام والاستبصار كلاهما للشيخ الطوسي. ينظر: أصول الحديث، عبد الهادي الفضلي، 
، مطبعة ستارة، ه(، تحقيق: محمد رضا الأنصاري، قم460ينظر: العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي )ت 33
 .126/ 1ه(، 1417 -، ذو الحجة1)ط
إيران،  -السرائر، ابن إدريس الحلي، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين، قم 34
 .46/ 1ه(، 1410، 3)ط
 .90-87. وأصول الحديث، عبد الهادي الفضلي، 92 -91/ 2ينظر: أصول الفقه، المظفر،  35
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للسيرة المتعارفة المألوفة بين الناس، في اعتبار الخبر الواحد الموثوق بصدوره في كل عصر  
 36وجيل".

 دلقبول خبر الآحا الحنفيةشروط الفرع الثاني: 
الحذر في قبول خبر الآحاد في الاحتجاج، فقد قيدوا العمل به الحيطة و ألزم الحنفية أنفسهم بأخذ  

جلب لهم تهمة الابتعاد عن السنة والتمسك  ابشرائط لم يتفق عليها الأصوليون، ومنهجهم هذ
ر يعتريه لأن هذا الخب ؛بالرأي والقياس، ولكن في الحقيقة أنهم وضعوا شروطا  لقبول خبر الآحاد

كان في العراق التي كانت محطة  )رحمه الله( ، وخاصة أن الإمام أبا حنيفةانقطاع ظاهر وباطن
للمذاهب والآراء والتي لا تخلو من الكذب والنفاق، فقد كانت الأحوال والظروف التي عاشها 

تختلف تماما  عن غيره، والذي دفعه إلى التأكد من أمر الرواية قبل  )رحمه الله(الإمام أبو حنيفة 
وشروطهم ، 37بالرواية ومنها ما يتعلق بالراويالاحتجاج بها؛ لذلك وضعوا شروطا  منها ما يتعلق 

 هي:
لا تكون السنة مما يكثر وقوعه؛ لأن السنة التي يكثر وقوعها يجب أن تنقل عن أن يجب – 1

 تشتهر؛ لتوافر دواعي النقل.طريق التواتر أو أن 
أن لا تخالف السنة القياس الصحيح، ولا تخالف الأصول والقواعد العامة في الشريعة، – 2

لا –ويجب أن يكون الراوي فقيها ، لأن كون الراوي غير متفقه يؤدي إلى روايته للسنة بالمعنى 
يتفطن له، فلابد من أخذ  والذي يؤدي بدوره إلى أن يفوته شيء  من معاني الحديث لا -باللفظ

 الاحتياط فيه.
أن لا يكون عمل الراوي مخالفا  للحديث الذي رواه؛ لأن عمله يدل على نسخه، أو قد يكون – 3

 38معناه غير مراد على الشكل الذي روي فيه، أو أنه تركه لوجود دليل آخر.
 أما شروط الحنفية في الراوي لقبول خبره هي أربعة صفات: 

ولا وجود للكلام إلا  ،معنى لأن الخبر الذي يرويه الراوي هو كلام له صورة والعقل؛ – 1
 لا بالعقل.لتمييز والعقل، ولا معنى للكلام إبا
الضبط؛ لأن صدق الخبر لا يتحقق إلا بحسن ضبط الراوي من حين السماع إلى حين – 2

 روايته، فالضبط بمنزلة العقل الذي يصح به أصل الكلام شرعا .

                                                           
/ 1(، 1958 -ه1377ئل، محمد طاهر آل شبير الخاقاني، النجف الأشرف، مطبعة النجف، أنوار الوسا 36
5-6. 
 .149ينظر: منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسنة النبوية، د. صهيب الكبيسي،  37
. وينظر: أصول الأحكام، د. حمد عبيد 164 -163ينظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان،  38

 .82 -81كبيسي، ال
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لأن الرواة غير معصومين؛ لذلك يترجح صدقه بظهور عدالة الراوي؛ ولأن الراوي العدالة؛ – 3
 إذا كان لا يكذب في أمور الدنيا فمن باب أولى أن لا يكذب في أمور الدين وأحكام الشرع.

؛ لأن غير المسلم قد يسعى إلى هدم أركان الدين بإدخال ما ليس فيه منه، وبهذا الإسلام– 4
 39لعين الكفر، بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في خبره.رد خبر الكافر ليس يظهر أن 

شروط الحنفية لقبول الخبر الواحد، ويرى الباحث أن هنالك تقارب واختلاف بين شروط الإمامية و 
فهما يتفقان في الشروط الواجب توافرها في الراوي، فقد اشترط الإمامية الوثاقة في الراوي، وهذه 

لا تكون إلا بكون الراوي: مسلما ، وعاقلا ، وعادلا ، وضابطا ، مع اختلافهم في معنى الوثاقة 
 العدالة.

في مسألة مخالفة عمل الراوي للحديث الذي رواه، حيث يرى الباحث بأن هذا وكذلك يتفقان 
الشرط نفسه موجود عند الإمامية وهو ما يسمونه بالقرائن المصاحبة للخبر الواحد، فإذا خالف 

 عمل الراوي حديثه، فهذه إحدى القرائن الدالة على ضعف الرواية.
أما الشروط التي اختلف فيها الإمامية عن الحنفية هي: مخالفة السنة للقياس الصحيح وهو ما لم 
يشترطه الإمامية، واشترط الإمامية بدلا  عن ذلك: وجود القرائن المصاحبة للخبر الواحد وهذه 

كذبه، وهذا ما لم يشترطه الأحناف، وكذلك اختلفوا على صحة الخبر أو القرائن هي التي تحكم 
 .في معنى العدالة، حيث اشترط الإمامية أن يكون الراوي معتقدا  بالإمامة لكي يكون عادلا  

  

                                                           
ينظر: منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيق، د. غيلان محمد خليفة، ود. محمد سعيد البوطي،  39

 .119- 116م(، 2010-ه1431، 1القاهرة، دار السلام، )ط
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 المبحث الثاني
خبر الآحاد في بعض المسائل الأصولية والفقهية عند الإمامية حجية أثر 

 والحنفية
 والحنفية حجية خبر الآحاد عند الإماميةالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: حجية خبر الآحاد عند الإمامية
البحث  وا فيوتوسعا ، كبير  ا  لافتخا مشروعية العمل بأخبار الآحاد اختلف أصوليو الإمامية في

، ولسنا هنا بصدد 41جملة من الأدلة منهم ، ولكل فريق  40له ومعارض للعمل به بين مؤيد  فيه 
 ذكر آراءهم ونحرر محل النزاع.نكتفي ب الأدلة ونقضها، ولكنذكر 

إذا علمنا بصدقه أو كذبه،  واحدخبر الالن أ إلى الإشارةينبغي قبل ذكر آراء أصوليي الإمامية و   
 يس فيها ما يعيّنفي أخبار الآحاد التي ل خلاف بين الإماميةفهو خارج عن محل النزاع، ويقع ال

ة أخرى: هل يثبت قول أو فعل المعصوم أو تقريره بخبر الآحاد الثقات وبكلمصدقها أو كذبها، 
 اختلفوا فيه على مذاهب وهي: 42؟أم لا يثبت إلا بالتواتر

السيد المرتضى، وابن إدريس أنكر حجيتها مطلقا ، وهو مذهب الشيخ المفيد، و -المذهب الأول 
 43الحلي.

المقترن عقلا  وشرعا ، ولكن بشروط، وهو يجوز التعبد بالخبر الواحد غير  -المذهب الثاني
 ه(.460)ت44مذهب الشيخ الطوسي
قالوا: أن كل ما كتب في الكتب الأربعة المعروفة، مقطوع  في -المذهب الثالث 

متأخري  شرذمة من صدقها، ووجوب العمل بها من دون استثناء وهو ما ينسب إلى

                                                           
 .88ينظر: أصول الحديث، عبد الهادي الفضلي،  40

للإطلاع على أدلة القائلين بحجية الخبر الواحد والمعارضين له، يمكن الرجوع إلى المصادر الآتية: علم 41 
 .262 -252/ 1الصدر، محمد . ودروس في علم الأصول، 257 -235أصول الفقه في ثوبه الجديد، مغنية، 

 . 255 -254ومباحث التخصيص عند الأصوليين، د.عمر بن عبد العزيز، 
 .56 -55/ 2وأصول الفقه، المظفر،  .234 -233علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، مغنية، ينظر:  42
رسائل . و 41والتذكرة بأصول الفقه، الشيخ المفيد،  .391/ 2ينظر: أنوار الأصول، مكارم الشيرازي،  43

الكريم، ه(.تحقيق: احمد الحسيني، ومهدي رجائي، قم، دار القرآن 436المرتضى،  الشريف المرتضى )ت
 .1/202ه(، 1405بعة سيد الشهداء، )مط
ه(، تحقيق: محمد رضا الأنصاري، قم، مطبعة ستارة، 460ينظر: العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي )ت 44
 .126/ 1ه(، 1417 -، ذو الحجة1)ط
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وقال الشيخ الأنصاري: "وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا  45الإخباريين،
 .46التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم، كما حصل لهم"

قالوا بحجية الخبر الواحد، إلا أنهم اختلفوا أيضا  على أقوال، –المذهب الرابع 
ها، فبعضهم يرى بالأخذ بكل ما في الكتب الأربعة ما عدا ما خالف المشهور من

ومنهم من يرى أن يأخذ بعدالة الرواة أو مطلق وثاقته، ومنهم من يرى بأن يأخذ بما 
 47عمل به الأصحاب وترك ما سواها، وغيرها من التفصيلات.

وخلاصة الكلام في حجية الخبر الواحد غير المقترن أن أصوليي الإمامية كانوا مختلفين فيه 
واستمر الخلاف إلى عصر ابن إدريس الحلي  -رأي مؤيد ورأي معارض–على رأيين 

وفي عصر المحقق الحلي  -القائل بعدم الجواز–ه(، وهو آخر من تبنى الرأي الأول 598)ت
 48استقر منهج أصولي الإمامية على جواز الأخذ بالخبر الواحد غير المقرون وحتى يومنا هذا.

ائفتين في العمل؛ لأن ما يكون حجة عند المشهور من والظاهر أنه لا يوجد فرق  بين الط  
فمن ينكر حجية الخبر الواحد من المتقدمين  49.أخبار يكون عند القدماء محفوفا  بقرائن قطعية

إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي ومن وافقه، يرى وجود 
 50الدليل القاطع.

 الآحاد عند الحنفية الفرع الثاني: حجية خبر
إن أخبار الآحاد عند الحنفية يوجب العمل، ولكنه لا يوجب العلم يقينا ، بمعنى أنه لا يوجب علم 

 وفيما يأتي أبرز أقوال علمائهم: 51.اليقين ولا علم الطمأنينة

                                                           
45
، 3الجواد، )طينظر: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، محمد جواد مغنية، بيروت، دار التيار الجديد ودار  

 .233م(، 1988 -ه1408
ه(، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم، مجمع الفكر 1281فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري )ت 46

 .239/ 1ه(، 1419، شعبان 1الإسلامي، مطبعة باقري،  )ط
 .57/ 2ينظر: أصول الفقه، المظفر،  47
 .321 -320/ 1ينظر: دروس في أصول فقه الإمامية، عبد الهادي الفضلي،  48
 .391/ 2ينظر: أنوار الأصول، مكارم الشيرازي،  49
 .56/ 2ينظر: المصدر نفسه،  50
. ومنهج الحنفية 235/ 2. والتقرير والتحبير، 292/ 1. وأصول السرخسي، 368/ 2ينظر: كشف الأسرار،  51

 .106في نقد الحديث، 
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: "لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة 52السرخسي قال
 .53فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي"حجة 

وقال السرخسي أيضا : قال السرخسي: "فأما النوع الثاني فهو مشهور وليس بمتواتر وهو الصحيح 
عندنا، وبيان هذا النوع في كل حديث نقله عن رسول الله عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب ولكن 

ته العلماء بالقبول والعمل به، فباعتبار الأصل هو من الآحاد، وباعتبار الفرع هو متواتر... تلق
 54نحو: خبر تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها."

 لم  ع   بُ وج  أي لا يُ  نا  قي  ي   لم  الع   بُ وج  لا يُ ، و  ل  م  الع   بُ وج  خبر الواحد يُ "وقال علاء الدين البخاري: 
مام علاء الدين وأشار الإ 55يقين، ولا علم طمأنينة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء"

إلى أن الدليل العقلي يحكم بوجوب العمل بخبر الآحاد؛ لأن صاحب الشرع هو البخاري أيضا  
فكان قادرا   مبلغ عنه، وهو تعالى موصوف بكمال القدرة، )صلى الله عليه وآله وسلم(والرسول  الله تعالى،

، فما الضرورة في التجاوز على الدليل القطعي إلى ما لا يفيد بأوضح دليل هُ ع  على إثبات ما شرّ 
والمثال على ذلك: لو روى الخبر الواحد خبرا  في سفك  الظن؟ وهو يؤدي إلى مفسدة عظيمة، إلا

با ، دم أو استحلال حرام، وربما باحةلدم، و ا سفك أن   إلى رُ ظ  ن  يُ ف   ي كُونُ كّذ  بأمر الله  الحرام كان ا 
 56تعالى.

والقياس لا  الواحد على القياس، الحنفية الخبر   حُ ج  ر  يُ  ،الواحد   الخبر   مع   القياسُ  إذا تعارض  أما   
باعتبار أنه كلام "ان الخبر الواحد حجة يكون معارضا  للخبر الواحد وهو ما قاله السرخسي: 

وقوله حجة موجبة للعلم قطعا  ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة  وسلم()صلى الله عليه وآله رسول الله 
لقياس لا يكون حجة ، وا)صلى الله عليه وآله وسلم(في النقل، واحتمل ذلك لضرورة فقدنا لرسول الله 

واحتمل ذلك لضرورة  الحكم ابتداء  بل بتعدية الحكم الثابت بالنص إلى محل لا نص فيه تلإثبا
ضوء عند القهقهة في الصلاة الواحد الموجب للو  بالخبر ولهذا أخذ الحنفية 57ك."حاجتنا إلى ذل

                                                           
السرخسي هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل الخزرجي الأنصاري، متكلم وفقيه وأصولي حنفي،  52

ه(. ينظر: 483ه، وقيل: 490صاحب كتاب المبسوط،  وله مؤلفات أخرى في الفقه والأصول )المتوفى سنة 
 .239/ 8(، 1993، 1معجم المؤلفين، عمر كحالة، بيروت، دار الرسالة، )ط

 .110/ 2رخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني،  أصول الس 53
 292/ 1أصول السرخسي،  54
55
 .538/ 2كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري،  
56
 .539/ 2كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري، ينظر:  
 .298/ 1أصول السرخسي،  57
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ن بنبيذ التمر وترك القياس به، لأ في الوضوء بالقياس، وأخذ أبو حنيفة بخبر الآحاد وتركوا العمل
 58خبر الواحد لا يوجب العلم قطعا فما هو دونه أولى.ال

إلى أنه مثل المتواتر  الجصاص وجماعة من الحنفيةأبو بكر ذهب  في حجية المشهور:أما و     
 .59اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة" علم   ه  ب   فيثبتُ 
وقال عيسى بن أبان: إن المشهور من الأخبار  ،إنه أحد قسمي المتواتر"قال الجصاص:  فقد

 ؛الرجم وهو الصحيح عندنا :وحديث ،المسح على الخفين :مثل حديث ،يضلل جاحده، ولا يكفر
لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزيادة به على كتاب الله 

والتتابع في صيام كفارة  ،تعالى، وهو نسخ عندنا وذلك مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين
ليقين، ولم يستقم لكنه لما كان في الأصل من الآحاد ثبت به شبهة فسقط به علم ا ،اليمين

 .60اعتباره في العمل"
 61على إن الخبر الواحد حجة. -ومنهم الإمام أبو حنيفة-وجمهور أهل العلم 

الله  إنّ  له تعالى: }إن جاءكم فاسق  بنبأ{،واحتج بقو  62"وقال أبو حنيفة: يقبل قول المجهول".
التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت. فيجوز العمل وهو  ب  وج  أ

 .63المطلوب
 64ومعمول به. ،وذهب أبو حنيفة إلى أن الحديث المرسل حجة مقبول

يوجب علم اليقين فهذا أولى؛ لأن خبر  شهور لاالمّ  نا أن  د بيّ ا ق  أنّ وقال علاء الدين البخاري: "   
 65".هُ س  ف  ن   ه  ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفّ  ،الواحد محتمل لا محالة

عن مذهب الإمامية في مصطلح خبر الآحاد، "فالشائع من مذهب  مذهب الحنفية ويختلف  
الحنفية إنهم لا يجوزون الزيادة بالخبر الواحد على الكتاب، فمن لم يعلم أن الحديث المشهور 

                                                           
 . 145 -144/ 1ول السرخسي، أصينظر:  58
 .534/ 2كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري،  59
 .535/ 2كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري،  60
ار ه(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في د684ينظر: شرح تنقيح الأصول، شهاب الدين القرافي، )ت 61

 .278م(، 2004 -ه1424الفكر بيروت، )
 .284ه(، 684شرح تنقيح الفصول، القرافي )ت 62
 .284المصدر نفسه  63
ه(، تحقيق: جمال الدين العلوي، 595ينظر: الضروري في أصول الفقه، أبي الوليد محمد بن رشد، )ت 64

 .295. وشرح تنقيح الفصول، القرافي، 81م(، 1994، 1بيروت، دار الغرب الإسلامي، )ط
ود ه(، تحقيق: عبد الله محم730كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين البخاري )ت 65

 .547/ 2م(،1997 -ه1418، 1محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، )ط
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يقع في الحيرة عندما يجدهم يجوزون الزيادة بالخبر المشهور عند الحنفية ليس من أقسام الآحاد، 
 66على الكتاب".

 المطلب الثاني
 بخبر الآحاد عند الإمامية والحنفية القرآن الكريم تخصيص

  تخصيص القرآن بخبر الآحاد عند الإمامية:-الفرع الأول 
على ثلاثة  وكان خلافهم، بالخبر الواحد قرآنيو الإمامية في جواز تخصيص الأصول لم يتفق  

 :أقوال
 ، والسيد المرتضىه(413)ت قالوا بعدم الجواز مطلقا ، وهو مذهب: الشيخ المفيد -الأول
على أحد  68إلى المحقق الحليالمنع أيضا  ، ونُسب  ه(460)ت 67، والشيخ الطوسيه(436)ت

 رأييه.
 .69لمحقق الحليل القول الثاني التوقف، وهو -الثاني
الشيخ ، و 70بالخبر الواحد، وهو مذهب العلامة الحلي القرآنبجواز تخصيص عام  او الق-الثالث

، والسيد محمد باقر 71، والشيخ الأنصاري،ه(1041)تحسن العاملي، والسيد محمد الداماد 
 .73إلى جواز التخصيص بالخبر الواحد الإمامية وذهب جمهور متأخري، 72الصدر

على عدم جواز التخصيص بالخبر الواحد هو قول  ومن النصوص الشرعية عند الإمامية الدالة
والسنة، وكل حديث لا يوافق  ه قال: )كل شيء  مردود إلى القرآن، أن)عليه السلام(الإمام الصادق 

 .74كتاب الله فهو زخرف(
                                                           

 .107منهج الحنفية في نقد الحديث،  66
 .344 -343/ 1. والعدة، الطوسي، 280/ 1. والذريعة، المرتضى، 38ينظر: التذكرة، المفيد،  67
. وأصول 219/ 1 . والوسيط في أصول الفقه، السبحاني،219/ 2، ينظر: مطارح الأنظار، الكلانتري 68

 .116/ 1الاستنباط، الحيدري، 
 .96ينظر: معارج الأصول، المحقق الحلي،  69
 .148ينظر: تهذيب الوصول، العلامة الحلي،  70
. 481/ 1. والمحاضرات مباحث في أصول الفقه، محمد الداماد، 140ينظر: معالم الدين، حسن العاملي،  71

 . 219/ 2ومطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري، 

 .262 -252/ 1ينظر: دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر، 72 
. والوسيط في 623/ 2العاملي،  ينظر: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، تقريرات السبحاني، محمد حسين73 

 .219/ 1أصول الفقه، السبحاني، 
74
 .3فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، رقم الحديث:  :، كتاب92/ 1الكافي، الكليني،  
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)عليهم مرأى الأئمة المعصومين على التخصيص بالخبر الواحد  وقعواستدل المجوزون بقولهم: 

 .75على جواز التخصيص به لُ دّ ، وهذا ي  منهم أحد  ولم ينكره  السلام(
 تخصيص القرآن بالخبر الواحد عند الحنفية: -الفرع الثاني

، 76يرى أصوليو الحنفية أن التخصيص هو: "قصر العام على بعض أفراده بدليل  مستقل  مقترن"
وبناء  على تعريفهم هذا، فإن الحنفية لا يُجوزون التخصيص بأي دليل إلا أن يكون الدليل مستقلا  

، 77على التوالي -فورا  –عن جملة العام مقارنا  له في الزمان، كأن يرد العام، ويرد المخصص له 
أيام   ن  ة  م  د  ع  ر  ف  ف  ى س  ل  ا  أو ع  ض  ي  ر  م   ان  ك   ن  م  و   مهُ صُ ي  ل  ف   ر  ه  م الش  كُ ن  م   د  ه  ش   ن  م  نحو قوله تعالى: }ف  

 .78ر{خ  أُ 
الحنفية على عدم جواز تخصيص العام الوارد في القرآن بخبر الآحاد؛ لأن القرآن اتفق أصوليو و  

قطعي الثبوت، وسنة الآحاد ظنية الثبوت، والدليل الظني لا يقوى على الدليل القطعي، ويجوز 
، واستدلوا من القرآن نفسه، أو سنة متواترة قطعية الثبوتعندهم تخصيص عام القرآن بمخصص 

 بالآتي:
القرآني بعد التخصيص ظني بأخبار الآحاد سيصبح النص لو قلنا بجواز التخصيص - 1

 فلا يجوز ترجيح الخبر الظني على العام الكتابي. اد أيضا  ظني الدلالة،وخبر الآح الدلالة،
ومُبيّن للمراد منه، فلا بد أن يكون المُبي ن في قوة المُب ي ن أو إن التخصيص هو بيان  للعام، – 2

 79أقوى منه.
ويتضح من هذا المطلب أن الإمامية مختلفون في مسألة جواز تخصيص القرآن الكريم بخبر   

الآحاد على خلاف الحنفية الذي اتفقوا على عدم جواز التخصيص بالخبر الواحد ولم يعثر 
 .الف  بينهمعلى رأي مُخ الباحثُ 

 ؛حادالآ سنةب لعام في القرآنجواز تخصيص اعدم  وهو إليه الحنفية،ا ذهب م   ثُ الباح حُ ج  ر  ويُ    
يقوى الدليل يُمكن أن ولا  الآحاد ظني الصدور، ةُ نّ سُ و   القرآن قطعي الصدور ومتواتر كُلّهُ، لأن

لا  بحجية سنة الآحاد،عض الذين قالوا بوأضف إلى ذلك أنّ  الظني على الدليل القطعي.
 .80جوزون تخصيص العام القرآني بهيُ 

 المطلب الثالث
                                                           

 .532/ 1ينظر: تسديد الأصول، محمد مؤمن القمي،  75
 .347 ،الكبيسي ،. وأصول الأحكام306/ 1كشف الأسرار،  76
 .348- 347أصول الأحكام وطرق الاستنباط، د. حمد الكبيسي، ينظر:  77
 .185البقرة:  78
 .296ينظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان،  79
 .344/ 1ينظر: العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي،  80
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 والتمثيل له: ،لبحث في تخصيص العام بخبر الواحدالفرع الرابع: ثمرة ا
من الأحكام  كثيرند إليه الته يسلأنخبر الآحاد هو بحث أصولي محض؛ إن البحث في حجية   

أن نجزم  مقدورناب يصبحبجواز التخصيص به،  :حجية الخبر الواحد، وقلنا الشرعية، فإذا ثبت
ة لازمة، أما إذا لم حج وأصبحبالتحريم، هو حرام،  -الثقة الآحاد خبر-بأن العام الذي خصصه 

 .81به خبر الآحادالحكم الشرعي الذي جاء ننا الجزم بمكلا يُ  الآحادر اخبأتثبت حجية 
 الخبر الواحد، هو:من أمثلة تخصيص الكتاب بو 

ن ين  غ ير   مكُ ذ ل   ء  ار  ا و  م م  كُ ل   لّ ح  أُ }و   تخصيص قوله تعالى:أولا   أن  ت ب ت غُوا بأموال كُم مُحص 
 ،تهامّ لى ع  ع   المرأةُ  حُ نك  )لا تُ  :(صلى الله عليه وآله وسلم)فقد خصص بقول الرسول  ،82{مُساف حين

إلا ، بين نكاح الزوجة وعمتها وبينها وبين خالتها جواز الجمعفالآية تقتضي  ،83ها(ت  ال  لى خ   ع  لا  و  
قد اختلف الإمامية في هذه المسألة بناء  على و  ،84خصص العام بعدم الجوازأن الحديث 

 .85اختلافهم في جواز التخصيص بالخبر الواحد
بأخبار  وزون التخصيص  ج  م يُ هُ لأن   ليس   قد جوزوا التخصيص في هذه المسألة،أما الحنفية ف   

وا حُ ك  ن   ت  لا  وهو قوله تعالى: }و   آخر، ع  وض  ي م  ف   ت  ص  ص  لأن الآية المذكورة قد خُ  الآحاد، بل
 87خصيص قابلة للتخصيص بخبر الآحاد.الآية الكريمة بعد هذا الت   صارت  ف   ،86{كات  ر  ش  المُ 
 ين  د  لوال  ل   ة  ي  ص  را  الو  ي  خ   ك  ر  إن ت   ت  و  م الم  كُ د  ح  أ   ر  ض  إذا ح    م  يكُ ل  ع   ب  ت  }كُ  تخصيص قوله تعالى: -2
 88َّ خم خم خم خم خمخم خم  خم خم خم خم خم خم خم خم خم  خم خمُّ {ين  ق  ت  ى المُ ل  ا  ع  قّ ح   وف  رُ ع  الم  ب   ين  ب  ر  الأق  و  
عليه  دل  ي   ،وهذا الأمر لا يزول بمرور الزمن ،الوصية أمر  قطعي على أنّ  دل  ت الكريمة الآيةف

                                                           

 .234محمد جواد مغنية،  ،: علم أصول الفقه في ثوبه الجديدينظر81 

 .24النساء: 82 
.( 5109، رقم: )128/ 6  تنكح المرأة على عمتها وخالتها،باب لا البخاري، كتاب النكاح،صحيح  83

 .643رقم الحديث:  ب نكاح المرأة على عمتها وخالتها،با ، كتاب النكاح،177/ 3والاستبصار، الطوسي، 
 .254عمر بن عبد العزيز،  ،ظر: مباحث التخصيص عند الأصوليينين84 
 -468/ 23المحقق البحراني،  ،. والحدائق الناضرة284/ 12كركي، المحقق ال ينظر: جامع المقاصد،85 

وتزوج الخالة  ،بنة الأخت على خالتها إلا بإذنها. حيث احتج المخالف بقول الإمام الصادق: )لا تتزوج ا470
المرأة لا باب إن  ،. كتاب النكاح501/ 20البروجردي،  ،بغير إذنها(. جامع أحاديث الشيعةعلى ابنة الأخت 
 (.14/ 1662رقم: ) .تزوج على عمتها..

 .221البقرة:  86
 .297عبد الكريم زيدان،  ،ينظر: الوجيز في أصول الفقه 87

 .180 البقرة:88 
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وهذا يدل على أنه  ،ي ذيل الآية: )حقا  على المتقين(وقوله تعالى ف قوله تعالى: )كتب عليكم(،
 وما هو حق  لهم لا يُغيّر. ،خصوص المتقين فيحق  ثابت  

 89وعلى الرغم من ذلك ذهب مجوزو تخصيص العام بخبر الواحد إلى تخصيص الآية بقوله  
 .90: )لا وصية لوارث((صلى الله عليه وآله وسلم)

تكاتفت  ، واتفقت في المعنى والمضمون،إذا تكاثرت أخبار الآحاد إن ومن الجدير بالذكر:   
 ، ويجوز التخصيص بها حينئذ.91تفيد علم اليقينو صارت متواترة، ، وتعاضدت

                                                           
 .220 -219/ 1ينظر: الوسيط في أصول الفقه، السبحاني،  89
(. 5443، كتاب الوصية، باب الوصية للوارث، حديث: )194/ 4ه(، 381من لا يحضره الفقيه، القمي )ت 90

. وتهذيب الأحكام، 434، كتاب الوصايا، باب الإقرار في حال المرض، حديث: 4/113والاستبصار، الطوسي، 
 (.665، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض، حديث: )162/ 9الطوسي، 

 .237علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، محمد جواد مغنية، ينظر:  91
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 الخاتمة والتوصيات

 الشكل الذي تقدم ولله الفضل والشكر والحمد على إتمام البحث على  ،الحمد لله أولا  وآخرا     
 حث إليها يمكن إيجازها بالنقاط الآتية:اوالنتائج التي توصل الب

 مفهوم الخبر الواحد عند الإمامية يختلف عن مفهومه عند الحنفية.– 1

أما عند الحنفية فهي في منزلة بين  رة من أخبار الآحاد عند الإمامية،تعد السنة المشهو – 2
 المتواتر والآحاد.

 على خلاف الحنفية. امية على تعريف موحد لخبر الآحاد،الإملم يتفق – 3

والآخر  اد عند الإمامية يكون في اتجاهين، أحدهما من حيث عدد الرواة،تقسيم خبر الآح– 4
 من حيث إفادته العلم والقطع واليقين.

لتي وهذه القرائن هي ا لآحاد هي القرائن المصاحبة للخبر،المعتبر عند الإمامية لقبول خبر ا– 5
 صحبه قرينة تدل على صدقه أو كذبه،أما الخبر الذي لا ت تحكم على صحة الحديث أو ضعفه،

 شروط الواجب توافرها فيه لقبوله.فقد اختلفوا في ال

وقيدوا العمل به بشرائط لم  لحيطة والحذر في قبول خبر الآحاد،ألزم الحنفية أنفسهم بأخذ ا– 6
 صوليين.تتفق مع جمهور الأ

 توافرها في الخبر الواحد لقبوله، يوجد تقارب بين الإمامية والحنفية في الشروط التي يجب– 7
صحيحة وهو ما لم يشترطه واقتصر خلافهما في مسألتين: أحدهما مخالفة القياس للسنة ال

 الأحناف. والآخر: اهتمام الإمامية بالقرائن المصاحبة للخبر الواحد وهو ما لم يشترطه الإمامية،

 ولهم فيه آراء عدة. حجية خبر الآحاد اختلافا  كبيرا ،اختلف الإمامية في – 8

 لا يوجب العلم اليقين ولا علم الطمأنينة.ولكنه  ر الآحاد عند الحنفية يوجب العمل،خب– 9

وقبلوا  وحكم المشهور عندهم مثل المتواتر، الحنفية الخبر الواحد على القياس،يرجح – 10
 الحديث المرسل وقالوا بحجيته والعمل به.

 اختلف الإمامية في جواز التخصيص بالخبر الواحد على ثلاثة أقوال.– 11
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خصص متصلا  مقارنا  له في لم يُجوّز الحنفية التخصيص بأي دليل إلا أن يكون الم– 12
 واتفقوا على عدم جواز تخصيص القران بالخبر الواحد. الزمان،

 ت:التوصيا

لرؤية الباحث  ؛يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين الإمامية والحنفية– 1
 وجود الكثير من المسائل التي لم يستوف البحث فيها.

 التي لا يترتب عليها ثمرة فقهية. الأصولية الابتعاد عن دراسة المسائل– 2

وتوعية أفراد المجتمع  المعاصرة،الرجوع إلى هدي السنة النبوية المباركة في حل المشكلات – 3
 بذلك عن طريق استحداث وسائل جديدة كوسائل التواصل الاجتماعي مثلا .

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 ،تحقيق: حسن الخرسان ،ه(460الشيخ الطوسي ) ،ما اختلف من الأخبارفي الاستبصار – 1
 .ش(1363، 4)ط ،مطبعة: خورشيد ،دار الكتب الإسلامية ،طهران

، قم ، محمد حسين العاملي،تقريرات جعفر السبحاني إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، -2
 ه(.1424 ط. )د. مؤسسة الإمام الصادق،

بغداد، دار  ،الكبيسي عبيد د. حمد ،الإسلاميلتشريع ا أصول الأحكام وطرق الاستنباط في- 3
 م(.2017 -ه1437، 1)ط كركوك، مكتبة أميرالناشر:  المناهج،

 -ه1414 ،1)ط ،دار المؤرخ العربي ،بيروت ،د. عبد الهادي الفضلي ،أصول الحديث- 4
 .م(1993

 ،دار جواد الأئمة ،بيروت ،جعفر السبحاني ،في علم الدرايةأصول الحديث وأحكامه - 5
 .م(2012 -ه1433)
 (.ه1432، 1)ط ،مطبعة: معراج ،دار الغدير ،قم ،محمد رضا المظفر ،أصول الفقه- 6

مدرسة الإمام علي، مطبعة: سليمان  لقدسي، قم،أحمد ا أنوار الأصول، تقريرات الشيرازي،- 7
 ه(.1428، 2)ط زادة،
 ،مطبعة النجف ،النجف الأشرف ،محمد طاهر آل شبير الخاقاني ،أنوار الوسائل- 8
 .(1958 -ه1377)
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ط.  )د. شيري، بيروت، دار الفكر،، تحقيق: علي ه(1205)ت الزبيدي ،تاج العروس– 9
 م(.1994 -ه1414

 ،دار المفيد ،بيروت ،تحقيق: مهدي نجف ،ه(413الشيخ المفيد ) ،التذكرة بأصول الفقه- 10
 .م(1993 -ه1414، 2)ط

طهران، دار الكتب ه(، تحقيق: حسن الموسوي، 460تهذيب الأحكام، الطوسي )ت- 11
 ش(.1365، 4)ط الإسلامية، مطبعة خورشيد،

 ، )قم( مطبعة مهر قم،ه(1383)ت البروجرديحسين الطباطبائي  جامع أحاديث الشيعة،- 12
 ه(.1409ط.  )د.

ه(، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، قم، مطبعة 940جامع المقاصد، المحقق الكركي )ت- 13
 ه(.1411، ربيع الثاني 1)ط مهر،

قم، مؤسسة النشر  ه(، تحقيق: محمد تفي،1186الحدائق الناضرة، المحقق البحراني )ت- 14
 ه(.1409)صفر،  الإسلامي،

 مطبعة ،النجف ،ه(966العاملي )الشهيد الثاني( )تزين الدين  ،الدراية في علم الرواية – 15
 .النعمان

 -ه1428مركز الغدير ) بيروت،، عبد الهادي الفضلي د. دروس في أصول فقه الإمامية،- 16
 م(.2007

 مكتبة المدرسة، اب اللبناني،دار الكت دروس في علم الأصول، محمد الصدر، بيروت،- 17
 م(.1986 -ه1406 .2)ط
تحقيق:  ،ه(1041قر الحسيني الاسترآبادي )تمير داماد محمد با ،الرواشح السماوية – 18

 .ه(1422، 1)ط ،دار الحديث ،قم ،ونعمة الله الجليلي ،غلام حسين
وث والدراسات تحقيق: مكتب البح ه(،684شرح تنقيح الأصول، شهاب الدين القرافي، )ت- 19

 م(.2004 -ه1424) في دار الفكر بيروت،
 م(.1981 -ه1401) ه(، بيروت، دار الفكر،256صحيح البخاري، الإمام البخاري )ت- 20

 ه(، تحقيق: محمد الأنصاري، قم، مطبعة ستارة،460)تالعدة في أصول الفقه، الطوسي - 21
 ه(.1417، ذي الحجة، 1)ط
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دار التيار الجديد ودار  ،بيروت ،محمد جواد مغنية ،علم أصول الفقه في ثوبه الجديد- 22
 .م(1988 -ه1408، 3)ط ،الجواد
الشيخ ق: لجنة تحقيق تراث تحقي ،ه(1281الأنصاري )تمرتضى الشيخ  ،فرائد الأصول- 23

 .ه(1419، شعبان 1)ط ،مطبعة باقري ،مجمع الفكر الإسلامي ،قم ،الأعظم
 :مطبعة : علي أكبر غفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية،تحقيق الكليني، الكافي،– 24

 ش(.1367، 3)ط حيدري،
دار الكتب  ،بيروت ،ه(710النسفي )ت ،ف الأسرار شرح المصنف على المناركش-25

 .م(1986 -ه1406، 1)ط ،العلمية
 ،ه(730علاء الدين البخاري )ت ،دويكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البز - 26

 .م(1997 -ه1418، 1)ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،تحقيق: عبد الله محمود محمد
دار  كشف الظنون، حاجي خليفة، تحقيق: محمد شرف الدين، ورفعت الكليسي، بيروت،- 27

 إحياء التراث العربي.
، 1)ط عمر عبد العزيز، الأردن، دار أسامة، د. مباحث التخصيص عند الأصوليين،- 28

 د.ت(.

 )طبعة جديدة، مبادئ أصول الفقه، د. عبد الهادي الفضلي، بيروت، مركز الغدير،- 29

 م(.2007 -ه1428
، تحقيق: محمد علي البقال ،ه(726العلامة الحلي )ت ،مبادئ الوصول إلى علم الأصول- 30

 م(.1986 -ه1406، 2)ط ،دار الأضواء بيروت،

دار  أصول الفقه، )تقريرات الأصفهاني(، المحقق الداماد، طهران، المحاضرات مباحث في- 31
 .1ط ت مبارك، مطبعة كيميا،انتشارا

تحقيق  ،ه(1011)تحسن العاملي ابن الشهيد الثاني  ،معالم الدين وملاذ المجتهدين- 32
 قم. ،النشر الإسلاميونشر: لجنة التحقيق في مؤسسة 

 (.1993، 1)ط ،دار الرسالة ،بيروت ،عمر كحالة ،معجم المؤلفين- 33
ه(، تحقيق: محمد مظهر، 691ي )تالخباز عمر بن محمد  ،المغني في أصول الفقه- 34

 (.1403، 1)ط جامعة أم القرى،
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مؤسسة آل  ،بيروت ،تحقيق: محمد رضا المامقاني ،عبد الله المامقاني ،مقباس الهداية- 35
 م(.1991 -ه1411 ،1)ط ،البيت
مؤسسة  ،قم ،تحقيق: علي أكبر غفاري ،ه(381)الصدوق القمي  ،لا يحضره الفقيهمن - 36

 ط. د.ت(. )د. ،النشر الإسلامي
ود. محمد  ،د. كيلان محمد خليفة ،نقد الحديث بين النظرية والتطبيقمنهج الحنفية في - 37

 م(.2010-ه1431، 1)ط ،دار السلام ،القاهرة ،سعيد البوطي
 ،دار الكتب القطرية ،الدوحة ،تحقيق: محمد زكي عبد البر ،السمرقندي ،ميزان الأصول- 38

 م(.1984ط،  )د. ،مطابع الدوحة الحديثة
 ،ه(1071)ت (الفاضل التوني) د الله بن محمد البشرويعب ،الوافية في أصول الفقه- 39

 ه(.1424، 3)ط ،مطبعة شريعت ،مجمع الفكر الإسلامي ،قم ،حسين الرضوي تحقيق: محمد

 ،1)ط ، دمشق، مؤسسة الرسالة ناشرون،عبد الكريم زيدان د. ،الوجيز في أصول الفقه- 40
 م(.2015 -ه1436
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